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 للخصومةخصوصية الطعن في القرارات غير المنهية  
 
خصوصية الطعن في القرارات غير  

 المنهية للخصومة
  

 

 

 

 

                           الملخـص
تمارس المحاكم المختصة العديد من المهام وفقاً للسلطة التقديرية الممنوحة إليها من  

المشرع، ومن بين تلك المهام إصدار القرارات القضائية المتعلقة بسير الدعوى أو مسائل 
الإثبات، والتي تساعدها في حسم موضوع الدعوى، ونظراً لارتباط مصير تلك القرارات 

ادر في موضوع الدعوى، فإن القوانين الإجرائية ومنها قانون المرافعات بالحكم النهائي الص
المعدل، وقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري  1969لسنة  83المدنية العراقي رقم 

المعدل، عالجت موضوع الطعن في هذه القرارات ولاسيما الطعن  1968لسنة  13رقم 
قررت أصلًا عاماً يقضي عدم جواز الطعن، مع  بصورة مستقلة عن الحكم النهائي، فقد

وجود بعض الاستثناءات التي لها ما يبرر جواز الطعن فيها أصالة، وقد تميز الطعن فيها 
 بنوع من الخصوصية رافقت الأحكام المنظمة للطعن بهذه القرارات. 

 الطعن التبعي. ،الطعن الأصيل ،الخصومة  ،القرار القضائي مفتاحية: الكلمات ال
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 Privacy of Appealing Against Decisions of   دراسة استطلاعية

Endless  Dispute 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 

  Competent courts exercise many tasks in accordance with 
the discretionary authority granted to them by the legislator. 
Among those tasks are issuing judicial decisions related to the 
progress of the case or matters of proof, which help in resolving 
the merits of the case. Given the connection of the fate of those 
decisions to the final ruling issued on the merits of the case, the 
procedural laws Including the Iraqi Civil Procedure Law No. 83 of 
1969 (the amended),  and the Egyptian Civil and Commercial 
Procedure Law No. 13 of 1968. It dealt with the issue of appealing 
these decisions, especially the appeal, independently of the final 
ruling. It decided on a general principle stipulating that it is not 
permissible to appeal, with some exceptions that It has 
justification for the permissibility of appealing it on its own, and 
the appeal against it was characterized by a kind of privacy that 
accompanied the provisions regulating the appeal of these 
decisions. 
Keywords :The judicial decision , the dispute , the original appeal 
,the accessory appeal. 
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 للخصومةخصوصية الطعن في القرارات غير المنهية  
 
 مقدمةال 

والتي يمكن  ،ساسية للموضوعتتضمن مقدمة البحث مجموعة من المسائل تعكس الجوانب الأ
 تي:بيانها على النحو الآ

 التعريف بالموضوع -ولا أ
تمارس المحاكم المختصة العديد من المهام الإجرائية، ومن بين تلك المهام ما تتخذهُ من 
قرارات قضائية غير منهية للخصومة، والتي تساعدها في حسم موضوع الدعوى بصورة أكثر 
انسيابية، إلاا إنّ هذه القرارات تمس مصالح الخصوم، مما يتطلب التدخل التشريعي لإخضاعها 

ذا المنطلق نجد أنّ المشرع الإجرائي قد خصها بآليات طعن عديدة، وهي الطعن للطعن، من ه
بصورة مباشرة وفورية أي بصورة مستقلة عن الأحكام القضائية الفاصلة في موضوع الدعوى، إلى 
جانب إمكانية الطعن فيها بصورة تبعية، فهذه التعددية في الطعن تمنح آليات الطعن في تلك 

تظهر في الأحكام المنظمة للطعن الأصيل، أي بصورة مستقلة عن الحكم  القرارات خصوصية،
القضائي الحاسم، سواء من حيث نطاق الاستثناءات، أو من حيث قصر المدة المحددة لتقديم 
الطعن، أو من حيث نوع الطعن الذي يمكن أن ينص عليه المشرع الإجرائي، كوسيلة حماية 

 رارات. لصاحب المصلحة المتضرر من تلك الق
 همية الموضوع:أ -ثانياا 

فمن الجانب الأول )التشريعي النظري(، إذ تمثل قاعدة  من جانبين، الموضوعهمية أ تكمن 
عدم جواز الطعن بالقرارات غير المنهية للخصومة والاستثناءات الواردة عليها من الموضوعات 

سواء تلك التي كانت محل للمقارنة  الأساسية في قوانين المرافعات المدنية، فلم نجد قانونا إجرائياً 
أم غيرها، لم ينص على هذه القاعدة وعلى الاستثناءات الواردة عليها فضلا عن أهمية ودور تلك 
القرارات في تسهيل الفصل في موضوع الدعوى، أما الجانب الثاني )العملي التطبيقي(، فإن الواقع 

طعن في البعض منها، سيما تلك التي ترتب القضائي يشير إلى أهمية تلك القرارات، وضرورة ال
  آثاراً لا يمكن أن يتلافاها الحكم النهائي الصادر لمصلحة المتضرر من تلك القرارات . 

 شكالية الموضوع:إ -ثالثاا 
لعل  ،خصوصية الطعن في القرارات غير المنهية للخصومة العديد من المسائليثير موضوع 

أهمها قصور المعالجة التشريعية في النص على القرارات التي يجوز الطعن فيها أصالة، أي بصورة 
مستقلة عن الحكم المنهي للخصومة، فقد أثبتت التجربة عن وجود بعض القرارات التي لم يُجِز 

كن أن يتداركها المشرع العراقي الطعن فيها بصورة مباشرة على الرغم من الآثار المتولدة عنها لا يم
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الطعن تبعاً للحكم القضائي الحاسم لموضوع الدعوى، من ذلك قرار المحكمة برفض الدفع    دراسة استطلاعية

 بحجية الأمر المقضي به، وقرار رفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم.
 منهجية الموضوع  -رابعاا 

في عرض محتوى المادة العلمية، وذلك من  والمقارن  على المنهجين التحليلي اعتمدنا
الواردة في قانوني المرافعات العراقي والمصري، والمقارنة  خلال تحليل النصوص القانونية

بينها، مع الإشارة إلى قانون المرافعات الفرنسي وقانون المرافعات الأردني في شأن بعض 
اح في بعض المسائل المتعلقة رّ راء الشآو  ،القضائية فضلًا عن بيان الاجتهادات المسائل،

 .بالطعن في القرارات غير المنهية للخصومة
 هيكلية الموضوع -خامساا 

المبحث  ، نبين فيثلاثة مباحث إلىحاطة بأبعاد الموضوع تم تقسيم البحث لغرض الإ
للخصومة من خلال تعريف تلك القرارات من الناحيتين  المنهية غير مفهوم القرارات الأول

فهو  ما المبحث الثانيالقانونية والفقهية، وأيضاً أبرز الخصائص الملازمة لتلك القرارات، أ
للخصومة، في حين سيكون  المنهية غير مخصص لآليات الطعن الأصيل في القرارات

 .المبحث الثالث لآليات الطعن التبعي في القرارات غير المنهية للخصومة
 رارات غير المنهية للخصومةمفهوم الطعن في الق/ المبحث الأول

في حسم الخصومة المدنية، وهذا الدور يمنحها صلاحية  يجابياً إ تمارس المحاكم دوراً 
ما يلزم من الإجراءات التي تساعدها في الحسم العادل للدعوى، فالخصومة تمر  اتخاذ

ذ ن تتخأبالعديد من المراحل قبل صدور الحكم المنهي لها، وخلال هذه المراحل يمكن 
ن تكون هذه القرارات منهية للخصومة أالسير في الدعوى دون  أثناءالمحكمة بعض القرارات 

 المدنية.
و أ بالانتقاصتمس مصالح الخصوم  ثاراً آالقرارات غير المنهية للخصومة ترتب  نّ إ
ما، مما جعل المشرع يخصها بنظام قانوني فيما يتعلق بالطعن  مراً أو الحرمان من أالتقييد 

من الأحكام  لكونها لا تُعدوذلك لكون الأصل في هذه القرارات عدم قابليتها للطعن  بها،
 القضائية.

مما تقدم، سوف نبين في هذا المبحث تعريف القرارات غير المنهية للخصومة، ثم بعد 
 خصائص الطعن بتلك القرارات في المطلبين التاليين: نوضحذلك 
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 للخصومةخصوصية الطعن في القرارات غير المنهية  
 
 المنهية للخصومةتعريف القرارات غير / المطلب الأول 

عدادية والقرارات هنالك عدة تسميات للقرارات غير المنهية للخصومة، منها القرارات الإ
التمهيدية والقرارات التحضيرية والقرارات المتعلقة بسير الدعوى، وجميع هذه التسميات تعبر عن 

 .(1)طبيعتها بوصفها قرارات غير حاسمة للخصومة المدنية
ريف القرارات غير المنهية للخصومة، سوف نبين تعريفها من الناحيتين لغرض الوقوف على تع

 القانونية والفقهية، وكما يأتي:
 :معنى القرارات غير المنهية للخصومة قانوناا  -ولا أ

لسنة  83على مستوى التشريعات الوطنية لم يعرف قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 
كتفى بالإشارة إليها فيما يتعلق بصلاحية االمنهية للخصومة، و ، القرارات غير (2)المعدل 1969

ن تصدر قبل أ( منه " للمحكمة 155لما تنص عليه المادة ) نظر الدعوى وفقاً  أثناءالمحكمة 
ن تعدل عن هذه القرارات أو لا تأخذ بنتيجة أالفصل في النزاع ما تقتضيه الدعوى من قرارات ولها 

 ب ذلك".ن تبين أسباأالإجراء بشرط 
وفي غياب التعريف التشريعي، فإن القضاء وكما هو معروف عنه في التصدي لوضع 

ما لا يتطرق إليها المشرع، فإننا نجد محكمة التمييز الاتحادية في العراق لم  التعريفات التي غالباً 
أنه التأثير عدم مراعاة ذلك من ش ن  إهمية القرارات و أ كدت على أها نّ أ لاّ إ، (3)يضاً أ تضع تعريفاً 

نقض الحكم القضائي الفاصل في موضوع النزاع، فعندما لا  إلىمما يؤدي  ،على عدالة التقاضي
 فإن ذلك يجعل الحكم النهائي محلاً  ،لما يقضي به القانون  تتخذ محكمة الموضوع القرار وفقاً 

"  :ييزية بأنهللنقض للعيب، وهو ما قضت به محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية بصفتها التم
( من قانون المرافعات 50نص المادة ) إلى استنادابطال عريضة الدعوى إن تقرر أليس للمحكمة 

، وكان عليها ترك الدعوى للمراجعة عند عدم ذا لم تكلف المدعي بشيء سابقاً إالمدنية، 
القانونية ، كما قضت محكمة التمييز بأنه: " إن أبطلت الدعوى دون أن تبين المادة (4)حضوره"

  .(5)التي استندت عليها"
( قبل تعديلها من قانون الإجراءات 452ا على مستوى التشريعات المقارنة، نجد المادة )مّ أ

ذ إمصطلح )الأحكام التحضيرية(،  استعملتالمعدل  1975سنة  1123المدنية الفرنسي رقم 
عدادها إ دعوى ويرمي ذا كان صدر لغرض تحقيق الإ"الحكم يعتبر تحضيريا :  نّ أتنص على 

 .(6)لصدور الحكم في موضوعها"
ما  إلىن لفظ الحكم ينصرف إن المشرع الفرنسي عبر عن القرار بالحكم، في حين إنلاحظ       

خر فإن التعريف المذكور آللنزاع هذا من جانب، ومن جانب  يصدر من المحكمة ويكون حاسماً 
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يؤكد حقيقة مضمون القرارات غير المنهية للخصومة في كون الغرض منها تحقيق الدعوى على    دراسة استطلاعية

 النحو الذي يجعلها مهيأة للحكم في موضوعها. 
لسنة  90( من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني ) المرسوم الاشتراعي رقم 554ا المادة )مّ أ

حد تدابير أ صل النزاع متناولاً أ" كل قرار يصدر قبل الفصل في : نّ أتنص على  ( المعدل 1983
 ".ثبات يكون تمهيدياً و الإأالتحقيق 

كثر دقة من تعريف المشرع الفرنسي، سواء أالتعريف الذي وضعه المشرع اللبناني  نّ أنلاحظ       
جانب  إلى ثباتم من حيث شموله الإأمن مصطلح الحكم،  مصطلح القرار بدلاً  استخدام من حيث

 تدبير تحقيق الدعوى، والتي تكون جميعها بطبيعة الحال غير ماسة بأصل الحق المدعى به.
 :معنى القرارات غير المنهية للخصومة فقهاا  -ثانياا 

" القرار الذي يتضمن  :ورد في الفقه تعريفات عدة لهذه القرارات، فهنالك من عرفها بأنها      
ن يشعر بما ألإصدار الحكم فيها، ذلك دون  ويهيئوهاالأمر باتخاذ تدبير يسهل الفصل في الدعوى 

 .(7)ساس الدعوى"أسيكون عليه حكم المحكمة في 
غفل في المقابل أ ه أنّ  لّا إالتعريف المذكور على الرغم من تأكيده على جوهر تلك القرارات،  نّ إ      

و أن تكون مسهلة للفصل في موضوع الدعوى أالقرارات المتعلقة بسير الدعوى دون  لىإما يشير 
 اتفاقعلى  تهيئتها لإصدار الحكم فيها، كما هو الحال في القرارات المتعلقة بوقف الدعوى بناءً 

 الخصوم.
ركز " حكم يتعلق بسير الدعوى فهو لا يقطع في نزاع ولا يحدد م :وهنالك من يعرفها بأنها     

، ويلاحظ على (8)عداد القضية للحكم في موضوعها"إ  إلىما يرمي نّ إ، و نهائياً أ مؤقتاً  للخصم تحديداً 
عن عدم الدقة في القول  من القرار، فضلاً  مصطلح الحكم بدلاً  استخدامهذا التعريف عدم الدقة في 

تعجل تحدد مراكز بعدم تحديد مركز الخصوم بصورة مؤقتة، فالقرارات الصادرة من القضاء المس
لما ينص عليه الحكم الحاسم  ها لا تحددها بصورة نهائية، فالأخيرة تحدد وفقاً نّ أ لّا إالخصوم مؤقتا، 

 صل النزاع.أفي 
سيرها  مام المحكمة منظماً أسير الدعوى  أثناء" الحكم الذي يصدر  :وهنالك من يعرفها بأنها     

، وهذا التعريف على الرغم من عدم دقته من حيث (9)فيها"جراءات التحقيق إجراء من لإ و متخذاً أ
كثر شمولية في التعبير عن القرارات غير أه في رأينا نّ أ لّا إمن القرار،  استخدام مصطلح الحكم بدلاً 

خر آه شمل القرارات المنظمة لسير الدعوى هذا من جانب، ومن جانب نّ إالمنهية للخصومة، ذلك 
 صل الحق المدعى به.أجميع ما ذكر هو لا يمس  نّ إتحقيق الدعوى، و تضمن القرارات المتعلقة ب
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 خصائص القرارات غير المنهية للخصومة/المطلب الثاني 

هناك من القرارات الكثيرة التي تصدرها المحكمة خلال السير في الدعوى أو عند تقديمها،       
بحسب طبيعة الدعوى على وفق مما يطلبه الخصوم، كما هو الحال في إجراء الكشف والمعاينة 
على المال موضوع الدعوى، أو سماع شهود وغير ذلك من القرارات التي لا حصر لها، وهذه 

جراء الذي اتخذ القرار للقيام به غير منتج في الإ نّ إن الرجوع عنها إذا وجدت المحكمة القرارات يمك
جراء الكشف إمن طلبه من الخصوم قد رجع عنه، فكثير من الخصوم يطلب  نّ إالدعوى، أو 

 .(10)والمعاينة ثم يتعذر عليه تسديد المبالغ اللازمة
القرارات غير المنهية للخصومة، يمكن بيانها ن هنالك خصائص تتسم بها إيمكن القول مما تقدم، 

 كالآتي:
 خضوعها للسلطة التقديرية للمحكمة:   -ولا أ

و كليهما، ثم أحد الخصوم أعلى طلب  غالبية القرارات غير المنهية للخصومة تصدر بناءً  نّ إ     
 إلىتتولى بعد ذلك المحكمة المختصة فحص الطلب للتحقق من توافر الشروط اللازمة، بالإضافة  

و الرفض وفقا لما تراه أ الاستجابةصداره، وهي تتمتع بسلطة تقديرية في إالمحكمة في  اختصاص
فعات المدنية العراقي مع ظروف الدعوى ووقائع النزاع، فمن حيث الأصل لم يلزم قانون المرا مناسباً 

على  كان ذلك بناءً أو غير المنهية للخصومة، سواء أصدار القرارات التمهيدية إالمحاكم المختصة 
م بصورة تلقائية، فالسمة التقديرية لإصدار تلك القرارات تعد سمة ملازمة لها أطلب الخصوم 

فلا مناص  وجوبياً  مراً أصدارها من المحاكم المختصة إعد وتميزها عن الأحكام القضائية، فالأخيرة يُ 
حقاق إعن عدم  عد القاضي مسؤولاً تنتهي به الخصومة، وبخلاف ذلك يُ  حاسماً  من صدور حكماً 

 .(11)الحق
 :عدم خضوعها للتسبيب نسبياا  -ثانياا 

الأمر ليس كذلك  ، فإنوفقهاً  وقضاءً  به قانوناً  مسلماً  مراً أذا كان تسبيب الأحكام القضائية إ      
فيما يتعلق بتسبيب القرارات القضائية، هناك حالات يلزم فيها تسبيب القرارات المتعلقة بسير 
الخصومة وحالات لا يلزم فيها التسبيب، فالقرارات التي تتعلق بسير الخصومة ولا يلزم فيها التسبيب 

( مرافعات عراقي  1/  82مادة ) فمنها القرار الصادر بالوقف الاتفاقي للدعوى والذي نصت عليه ال
ذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من إ) يجوز وقف الدعوى  :بقولها

) يجوز وقف الدعوى  :( مرافعات مصري بقولها 128(، و المادة )  لاتفاقهمقرار المحكمة إتاريخ 
قرار إشهر من تاريخ أتزيد على ثلاثة الخصوم على عدم السير فيها مدة لا  اتفاقبناءً على 

....(، كذلك من القرارات التي لا يلزم فيها التسبيب، القرار الصادر بالتنازل أو  لاتفاقهمالمحكمة 
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(  134( مرافعات عراقي، والمادة  ) 88/1بطال عريضة الدعوى وهذا ما نصت عليه المادة ) إ   دراسة استطلاعية

ن إط تعطي الدليل على توافر سبب الإبطال مرافعات مصري، فالمحكمة هنا لا تسبب ولكنها فق
 كان فقد أهلية أو غير ذلك.

نما قرار أو عمل من أعمال إما القرار الصادر بختام المرافعة لا يتم تسبيبه لأنه ليس حكماً أ      
ذا طلب الخصم ختام المرافعة ورفضت المحكمة هذا الطلب فإنها لا تسبب إالإدارة القضائية، وحتى 

الأمر يتعلق بالمحكمة ولا شأن للخصوم به هذا من جانب، ومن جانب آخر  الرفض، لأنّ قرارها ب
على المحكمة كما في القرار الصادر بإعادة فتح باب المرافعة وهذا ما تؤكده  اوجوبي دفالتسبيب يع

( من قانون المرافعات المصري،  173( من قانون المرافعات العراقي، والمادة )  157/2المادة ) 
( من قانون الإجراءات المدنية  الفرنسي، وسواء تم ذلك بناءً على طلب أحد  784والمادة ) 
سباب في ورقة الجلسة والمحكمة تأمر و من المحكمة من تلقاء نفسها، فعليها ذكر الأأالخصوم 

، أما القرار الصادر برفض الطلب المقدم من (12)بفتح باب المرافعة في صورة قرار وليس حكم
الفقه والقضاء في ضرورة تسبيبه فمنهم من يقول يجب  اختلفعادة فتح باب المرافعة فقد إصوم بالخ

عادة فتح باب إ ن يصدر هذا القرار مسبباً ومنهم يرى عدم ضرورة تسبيب القرار الصادر برفض أ
ا القرار الصادر من المحكمة بإدخال الغير في الدعوى والذي نصت عليه المادة ، أمّ (13)المرافعة

( من قانون المرافعات المصري، فالغاية منه 118( من قانون المرافعات العراقي، والمادة )69/4)
ن القاضي عند اصداره لهذا إظهار الحقيقة أو لمصلحة العدالة و إهي أما ضرورة حل النزاع، أو 

المحكمة عندما تأمر بإدخال الغير في  نّ إست مطلقة كما يتع بسلطة تقديرية، ولكنها لالقرار يتم
جراء لا يتوقف على إرادة الخصوم، وقد يؤثر على مصالحهم إما تباشر الدعوى من تلقاء نفسها إنّ 

 ن تسبب قرارها بإدخالأساس فإن على المحكمة في الدعوى، وقد يكلفهم وقتاً ومالًا، وعلى هذا الأ
الغير في الدعوى، حتى لا تصبح سلطتها تحكمية مما يتعذر على محكمة التمييز بسط رقابتها 

 .(14)عليها في هذه المسألة
 صل الحق:أعدم التأثير على  -ثالثاا 

 يكون للقرار تأثير على الموضوع أصل )الحق( أي لاّ أالمراد بعدم المساس بأصل الحق هو       
ونية للخصوم أو تأكيدها أو محوها، فيبقى كل من الخصوم محتفظاً تعديل أي من المراكز القان

، وهو ما قضت به محكمة استئناف بغداد الكرخ (15)بمركزه القانوني الذي كان عليه قبــل القرار
شارة عدم التصرف بوصفه من القرارات إالاتحادية بصفتها التمييزية فيما يتعلق بقرار وضع 

شارة عدم التصرف تأخذ المحكمة إ"عند وضع  :صل الحق بأنهألا تمس القضائية التحفظية، والتي 
 .(16)بظاهر المستندات ولا تتعرض لأصل الحق"
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 صدارهاإالسرعة في  -رابعاا  

السمة الغالبة على القرارات غير المنهية للخصومة صدورها بمدة قصيرة، فلا يستغرق  نّ إ     
و رفض أصدور بعضها يومان فقط، كما هو الحال في القرار الصادر بوضع الحجز الاحتياطي 

يام فقط، كما هو الحال في أخر منها سبعة ، في حين يستغرق صدور البعض الآ(17)وضعه
ما  ، وهي بذلك لا تلتقي مع الأحكام القضائية التي غالباً (18)لقضاء المستعجلمن ا ةالقرارات الصادر 

 تستغرق مدة زمنية طويلة لصدورها.
 صالةأعدم خضوعها للطعن  -خامساا 

 نّ إالقاعدة في القوانين الإجرائي هي عدم جواز الطعن بالقرارات غير المنهية للخصومة، و       
بمصلحة  الطعن بصورة مباشرة تقتصر على الأحكام القضائية المنهية للخصومة المتضمنة مساساً 

وهو ما قضت به محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بأنه: "... قرار إعدادي الخصوم، 
ود مع وج، (19)يصدر أثناء جلسة المرافعات ولا يجوز الطعن فيه إلّا مع الحكم الحاسم في الدعوى"

 على القاعدة المذكورة، وهو ما سوف نبينه في المبحث الثاني بصورة مفصلة. الاستثناءاتبعض 
 آليات الطعن الأصيل في القرارات غير المنهية للخصومة/ الثاني المبحث

ي ألآلية الطعن الأصيل، يتم الطعن بصورة مباشرة في القرارات غير المنهية للخصومة،  وفقاً      
بصورة فورية، دون انتظار صدور الحكم الحاسم في موضوع الدعوى، وهذه الطعن منظم بنصوص 

من القاعدة العامة المتضمنة حظر الطعن الأصيل في هذه القرارات، ويمكن  ستثناءً اقانونية، تمثل 
 كما يأتي:على شكل ثلاثة مطالب، و بيان ذلك 

 ومبرراتها واز الطعن الأصيلـقاعدة عدم ج/ المطلب الأول
في القرارات غير المنهية للخصومة، نجد قوانين  واز الطعن الأصيلـقاعدة عدم جنظراً لأهمية      

المرافعات المدنية محل المقارنة تنص عليها كقاعدة عامة لها ما يبررها، عليه سوف نبين ذلك كما 
 يأتي:

نّ القرارات إالأصل للخصومة:  قاعدة عدم جواز الطعن الأصيل في القرارات غير المنهية -أولا 
القضائية التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يمكن الطعن بها بصورة 

قابلها المادة ت( من قانون المرافعات المدنية العراقي و 170، وهو ما تنص عليه المادة )(20)مباشرة
" القرارات التي تصدر أثناء سير  :المصري بأنه( من قانون المرافعات المدنية والتجارية 212)

 بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى ..."، إنّ لّا إالمرافعة ولا تنتهي بها الدعوى لا يجوز الطعن فيها 
صل أمثل هذه القرارات ليس لها حجية الشيء المحكوم به، لأنّها غير نهائية ولا تفصل في 

لقانون  لدعوى أو بمسألة متفرعة عنها، ويجوز للمحكمة وفقاً الدعوى، إنّما هي تتعلق بدفع أثير في ا
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، وهو ما قضت به محكمة (21)المرافعات المدنية أن تعدل عنها لأسباب تبينها في محضر الجلسة   دراسة استطلاعية

"للمحكمة أن تصدر قبل الفصل في أصل النزاع ما تقتضيه من  :التمييز الاتحادية العراقية بأن
أو قرارات القرينة، وإنّ هذه القرارات لا يجوز تمييزها على حدة ويجوز  القرارات المؤقتة أو الإعدادية

، كذلك قضت محكمة استئناف (22)مع القرار القطعي وهو الحكم الحاسم الذي به تنتهي الدعوى"
نما مع الحكم الصادر إ انفرادعدادي لا يميز على " القرار الإ :بابل الاتحادية بصفتها التمييزية بأن

 .(23)( من قانون المرافعات المدنية"170بحكم المادة ) عملاً  في الدعوى 
إنّ عدم قابلية هذه مبررات عدم جواز الطعن الأصيل في القرارات غير المنهية للخصومة:  -ثانياا 

 نّ مفادها إقائم على فكرة  ،(24)الأحكام على الطعن بها قبل الفصل بالدعوى على وجه الاستقلال
الضرر الذي  نّ إي أيغني عن الطعن في تلك القرارات بصورة مباشرة،  صدور الحكم في الموضوع

 بصدور الحكم النهائي ضده في لاّ إيصيب المحكوم عليه من جراء تلك القرارات لا يستقر ويثبت 
تأخير في حسم الدعوى  إلىخر فإن ذلك يؤدي آ، ومن جانب (25)موضوع الدعوى هذا من جانب

الطعون بالنظر في مثل هذه القرارات الذي لا يظهر غالباً مدى  شغال المحكمة المختصة بنظرإو 
وصال توزع أ إلىمنع تقطيع القضية  يضاً أصوابها أو مجانبتها للصواب إلّا بعد حسم الدعوى، و 

الزيادة  عن عاقة الفصل في موضوع الدعوى، فضلاإ على محاكم مختلفة وما يترتب على ذلك من 
، لكن يجوز الطعن في مثل هذه القرارات مع الحكم (26)ك التقسيمفي حجم النفقات التي ترافق ذل

النهائي الذي تصدره المحكمة في الدعوى إذا كان يترتب على إلغاء مثل هذا القرار إلغاء القرار 
 .(27)النهائي الحاسم للدعوى، أو يؤثر عليه بوجه من الوجوه

 ةا صالأالقرارات التي تقبل الطعن / المطلب الثاني

جاز الطعن في أعلى الرغم من حظر الطعن بالقرارات بصورة مباشرة، فإن المشرع العراقي       
بعض القرارات التي تصدر خلال السير في الدعوى، وهي وإن كانت من القرارات غير الحاسمة، 

ن يكون هذا المسار قد جانب الصواب، وهو ما تنص عليه أها تحدد مسار الدعوى، وخشية نّ إ إلاّ 
يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات  -1":نه أ( من قانون المرافعات العراقي على 216لمادة )ا

الصادرة من القضاء المستعجل والقرارات الصادرة في التظلمات من الأوامر على العرائض والقرارات 
ل في الصادرة بإبطال عريضة الدعوى أو بوقف السير في الدعوى باعتبارها مستأخرة حتى يفص

خر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين أو برفض الإحالة لعدم آموضوع 
الاختصاص القيمي أو المكاني أو قرار تصحيح الخطأ المادي في الحكم، وتكون مدة الطعن في 

( من قانون المرافعات 212هذه القرارات سبعة أيام"، أمّا في التشريع المصري، تنص المادة )
"لا يجوز الطعن....عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة الصادرة بوقف الدعوى  :هأنعلى  المصري 
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والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة  

، ن توقفها حتى يفصل في الطعن"أالدعوى  إليهاوفي الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة 
 على النحو الآتي: الاستثناءاتوسوف نبين تلك 

  الواردة على قاعدة عدم جواز الطعن: الستثناءاتنطاق  -أولا 
القضائية غير المنهية القرارات مجموعة من يشمل الاستثناء بحسب ما ورد في النصوص التشريعية 

 :للخصومة، وهي كما يأتي

يشمل هذا الاستثناء القرارات الوقتية التي تصدر خلال سير  القرارات الوقتية والمستعجلة:-1
و برفض تقريرها، أالدعوى القضائية الأصلية، من ذلك القرار الصادر بتقرير النفقة المؤقتة للزوجة 

والتي ترتكز  (28)ا القرارات المستعجلةمّ أو برفضها، أالقرار الصادر بفرض الحراسة القضائية  يضاً أو 
عجال ووجود الخطر المحدق، من ذلك القرار الصادر بمنع المدعى عليه من السفر، على فكرة الاست

والقرار الصادر بإعادة الخدمات التي توفرها المرافق العامة والتي قطعت عن المدعي بصورة 
 القرار المتعلق بتثبت حالة، وغيرها من القرارات المستعجلة. يضاً أتعسفية، و 

في القرارات الصادرة  الاستثناء: يتحدد هذا بطال عريضتهاإو أدعوى القرارات المتعلقة بوقف ال-2
على  ي الوقف القضائي، دون قرار الوقف الذي يصدر بناءً أبوقف الدعوى بقرار من المحكمة 

للقاعدة القانونية التي  وتطبيقاً  اتفاقهالخصم لا يضار من  نّ ي الوقف الاتفاقي، لإأطلب الخصوم 
عليه(، هذا فيما يتعلق بموقف قانون  تقضي بـ )من سعى إلى نقض ما تم من جهته فسعيه مروداً 

ما قانون المرافعات العراقي فلم يقصر الطعن على قرار وقف السير في أالمرافعات المصري، 
خر وهو القرار الصادر آ استثناءخر، بل شمل آالدعوى واعتبارها مستأخرة حتى يفصل في موضوع 

صالة وهو ما قضت به أبطال فهو غير خاضع للطعن بطال عريضة الدعوى دون رفض طلب الإإب
بطال ليس من القرارات التي " قرار رفض الإ :نّ أمحكمة استئناف بابل الاتحادية بصفتها التمييزية ب

 . (29)بمقتضى القانون"  بيح تمييزها استقلالاً أُ 

في شق من الموضوع  لالقرارات التي تفص إلى الاستثناءينصرف هذا  الجبري:قرارات التنفيذ -3
لزام المدعى عليه برد إن يطلب المدعي أو مشمولة بالنفاذ المعجل، من ذلك أكانت نهائية ما متى 

العين المغصوبة والتعويض، فتقرر المحكمة تسليم العين المغصوبة قبل الحكم بالتعويض ويكون 
بالنفاذ المعجل، ففي هذه الحالة يكون من مصلحة المحكوم عليه الطعن  بالتسليم مشمولاً قرارها 

لم تنص  الاستثناء، وهذا (30)بقرار التسليم دون انتظار صدور الحكم الحاسم في موضوع الدعوى 
( 212( من قانون المرافعات المدنية العراقي، على خلاف ما تنص عليه المادة )216عليه المادة )

 ن قانون المرافعات المصري.م
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القرارات التي  الاستثناءيشمل هذا  حالة إلى المحكمة المختصة:والإ الختصاصقرارات عدم  -1   دراسة استطلاعية

و المكاني، وهذا ما نصت أو القيمي أو النوعي أالوظيفي  اختصاصهاتصدر من المحكمة لعدم 
( 216في المادة ) الموقف مغاير تماماً  نّ إ لّا إ( من قانون المرافعات المصري، 212عليه المادة )

حالة والإ الاختصاصجواز الطعن في قرار عدم عدم من قانون المرافعات العراقي، والتي حددت 
حالة من قبل في القرار الصادر برفض الإ فحسبالطعن  أجازتمحكمة مختصة، بل  إلى

بسبب عدم  الطعن في الرفض اقتصارعن  الاختصاص، فضلاً  إليهاالمحكمة المحال 
الاختصاص القيمي والمكاني، وهو ما قضت به محكمة استئناف بابل الاتحادية بصفتها التمييزية 

خرى لنظرها حسب الاختصاص المكاني لا يقبل الطعن أُ محكمة  إلىحالة الدعوى إ" قرار  :بأنّ 
ا الدعوى هو حالة من المحكمة المحال عليها القرار الذي يصدر برفض الإنمّ إ... انفرادفيه على 

 .(31)القرار الذي يخضع للطعن التمييزي.."

نص عليه قانون المرافعات العراقي،  الاستثناءوهذا  قرار رفض توحيد الدعويين للارتباط: -2
بدعوى مقامة قبلا ( 32)ن للدعوى ارتباطاً إذا تبين للمحكمة إدون قانون المرافعات المصري، ف

ضبارة الدعوى الإجرائي والقرار الصادر إوترسل ( 33)الدعويينن تقرر توحيد أخرى فلها أُ بمحكمة 
للطعن، وهو ما قضت به محكمة استئناف بابل  خرى برفض التوحيد يكون قابلاً أمن محكمة 

( من 216/1حالة الذي جوز القانون في المادة )" قرار رفض الإ: الاتحادية بصفتها التمييزية بـأنّ 
( من القانون المذكور عندما تكون 75ه هو القرار الوارد في المادة )قانون المرافعات المدنية تمييز 

خرى يتم توحيد الدعويين وترسل الاضبارة الدعوى أبدعوى مقامة قبلا بمحكمة  للدعوى ارتباطاً 
نها عحالة من قبل تلك المحكمة فإن قرار الرفض الصادر ذا تم رفض الإإالمحكمة الإجرائي ف إلى

 . (34)"للتمييز يكون قابلاً 

نص عليه قانون  الاستثناءوهذا  و قبوله:أقرار رد طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم  -3
خر فإن المشرع آومن جانب  ،المرافعات العراقي، دون قانون المرافعات المصري هذا من جانب

للقرار الصادر بموضوع تصحيح الخطأ المادي في الحكم سواء  العراقي جعل جواز الطعن شاملاً 
 .(35)و قبول التصحيحأرد طلب التصحيح  كان القرار متضمناً أ

في قانون المرافعات العراقي قرار  الاستثناءويشمل هذا  :(36)التحكيم باتفاقالقرارات المتعلقة  -4
محكمين، ولم ينص قانون المرافعات ال أجوروقرار تحديد ( 37)رفض طلب تعيين المحكمين وردهم

( منه والخاصة بقاعدة عدم جواز الطعن في 212، فقد خلت المادة )الاستثناءالمصري على هذا 
مكانية الطعن في إ إلىشارة الواردة عليها من الإ والاستثناءاتالقرارات غير المنهية للخصومة 

 تحكيم بين الخصوم على حل النزاع.   اتفاقالقرارات التي تصدر بمناسبة وجود 
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  الواردة على قاعدة عدم جواز الطعن الستثناءاتمعيار  -ثانياا  

سلوب التعداد الحصري للقرارات التي أستخدم أبل  الاستثناءاتلهذه  لم يضع المشرع معياراً      
على مستوى ا مّ أي بصورة مستقلة عن الحكم الحاسم في موضوع الدعوى، أتقبل الطعن مباشرة 

معيار التفرقة بين القرارات التي تقبل الطعن وبين تلك التي لا  الفقه الإجرائي، فهنالك من يرى بأنّ 
صدور الحكم في  القرار الذي يقبل الطعن فيه مباشرة لا يغني مطلقاً  نّ إتقبل الطعن يكمن في 

حكوم عليه، ولا يمكن زوال بالم محققاً  قرار يلحق ضرراً  نّ موضوع الدعوى عن الطعن فيه مباشرة لأ
ذلك الضرر بصدور الحكم الحاسم لمصلحته، بخلاف القرار الذي لا يقبل الطعن المباشر والذي 

 .(38)يغني صدور الحكم في الموضوع عن الطعن فيه مباشرة
  الواردة على قاعدة عدم جواز الطعن الستثناءاتالحكمة من  -ثالثاا 

في تحقيق غايات تتصل بالعدالة وحسن سير  الاستثناءاتتكمن الحكمة التشريعية في هذه       
ذا إللأخطاء التي يتعذر تداركها  مثل وتفادياً داء الوظيفة القضائية على الوجه الأأالقضاء وضمان 

لتي تصدر للحالة ا و تقديراً أكما في القرارات القابلة للتنفيذ الجبري  ،في حينه القرارلم يطعن في 
على سلامة وصحة الأحكام  و بالتبعية حرصاً أفيها تلك القرارات كالقرارات الوقتية والمستعجلة 

 . (39)الفاصلة في موضوع الدعوى 
  ملاحظات حول الستثناءات -رابعاا 
ترتكز ملاحظتنا على عدم شمول الاستثناء لبعض القرارات، فلم ينص المشرع العراقي على      

بها أصالة أي بصورة مستقلة عن الحكم النهائي، على الرغم من انطباق الحكمة جواز الطعن 
( من 216/1التشريعية من جواز الطعن فيها، شأنها في ذلك شأن القرارات المذكورة في المادة )

قانون المرافعات العراقي، وهي كل من رفض الدفوع المتعلقة بحجية الأمر المقضي به والتقادم 
ع الدعوى و بطلان أوراق التبليغ، وأيضاً رفض الطلبات المتقابلة ورفض تدخل المانع من سما

وإدخال الشخص الثالث، فجميع القرارات المذكورة ترتب آثاراً لا يمكن تداركها إذا تأجل الطعن فيها 
 .(40)مع الحكم النهائي
 الضوابط الخاصة بالطعن الأصيل في القرارات القضائية/المطلب الثالث

للحكم  جانب الضوابط العامة للطعن، والتي سنبينها عند الحديث عن ضوابط الطعن تبعاً  إلى      
المنهي للخصومة، توجد في الحقيقة مجموعة من الضوابط الخاصة التي تحكم الطعن بصورة 

 مباشرة وفورية في القرارات غير المنهية للخصومة، وهي كالآتي: 
فمن حيث المدة فإن مدة الطعن في القرارات غير  بالقرارات: المدة المعينة لمراجعة الطعن -أولا 

( من قانون المرافعات العراقي والتي تنص 216/1المنهية للخصومة تم تحديدها وفقا لنص المادة )
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و اعتباره أيام من اليوم التالي لتبليغ القرار أ"... تكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة  :نّ أعلى    دراسة استطلاعية

اليوم يام فقط تبدأ من أ( 7نص واضح وصريح في تحديد مدة الطعن التمييزي بـ)"، وهذا المبلغاً 
ذا جرت المرافعة إ و اعتباره مبلغاً أذا جرت المرافعة غيابية إالتالي لتبليغ القرار للمحكوم عليه 

وإنّ عدم مراعاة المدة المذكورة يؤدي إلى رد الطعن شكلًا وهو ما قضت به محكمة  حضورية،
لاتحادية بأنّ: "الطعن واقع خارج المدة القانونية البالغة سبعة أيام استناداً إلى أحكام المادة التمييز ا

( من قانون المرافعات المدنية وحيث إنّ المدد المحددة لمراجعة طرق الطعن في القرارات 216)
التمييزي حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن ...لذلك قرر رد الطعن 

يام نصت عليها المادة أ( 3خرى للطعن وهي )أجانب هذه المدة توجد مدة  إلىو  ،(41) شكلا..."
وامر على العرائض تبدأ من تاريخ ( من قانون المرافعات وهي خاصة في التظلم من الأ1/1)
 وقوعاً كثر وهو الفرض الأ و من تاريخ تبليغه للمحكوم ضده اذا صدر بحقه غيابياً أصدار الأمر إ

( مدة التظلم 206/1ا قانون المرافعات المصري فقد حدد المادة )مّ أكون صدوره لا يتطلب المرافعة، 
ا المواد المستعجلة فمدة الطعن مّ أعلان الأمر للمدين، إ يام من تاريخ أ( 10مر الاداء بـ)أمن 

 .(42)المصري ( من قانون المرافعات 227بحسب ما حددته المادة ) ( يوماً 15بالقرارات هي )

( من قانون المرافعات 216/2حددت المادة ) جهات تقديم الطعن في القرارات القضائية: -ثانياا 
ن محكمة البداءة ع ذا كان القرار صادراً إالعراقي جهات الطعن بمحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية 

من محكمة  رار صادراً ا اذا كان القمّ أو محكمة المواد الشخصية، أو محكمة الاحوال الشخصية أ
مام محكمة التمييز الاتحادية، كما حددت المادة أالاستئناف بصفتها الاستئنافية فيكون الطعن 

ا جهة الطعن في القرارات في قانون مّ أصدرت الأمر، أ( جهة التظلم بالمحكمة التي 153)
مام المحكمة أالمرافعات المصري، فإن الطعن في القرارات الصادرة في المواد المستعجلة يكون 

ا جهة التظلم من مّ أ( من القانون المذكور، 221-220الاستئنافية، بحسب ما تحدده المادتين )
لما تقرره  كمة الابتدائية حسب الاحوال، وفقاً مام المحأو أمام المحكمة الجزئية أداء فيكون وامر الأأ

 ( من القانون المذكور.206/1المادة )
 الطعن التبعي في القرارات غير المنهية للخصومةآليات /الثالث المبحث

بما فيها قانون المرافعات المدنية العراقي وقانون المرافعات  تضع التشريعات الإجرائي عموماً     
 المدنية والتجارية المصري، قاعدة عامة مفادها جواز الطعن بالقرارات غير المنهية للخصومة تبعاً 

 فضلاً  ،للحكم القضائي المنهي للخصومة، وهي بذلك تخضع لضوابط الطعن بالأحكام القضائية
 الآتي:شكل مطلبين وكر، ويمكن بيان كل ذلك على ثاآيترتب على ذلك من  عما
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 ضوابط الطعن التبعي في القرارات غير المنهية للخصومة/ المطلب الأول 

إنّ الطعن في القرارات القضائية تبعاً للحكم الحاسم للخصومة، يستلزم إتباع ضوابط إجرائية من     
لاف ضوابط الطعن بالأحكام القضائية قبل المحكمة والخصوم، إلّا إنّ المشرع لم يحددها على خ

الحاسمة، مما يجعل المحكمة تعمد إلى تطويعها في شأن الطعن في القرارات غير المنهية 
 للخصومة، ويمكن بيانها على النحو الآتي:

( من قانون المرافعات العراقي ويقابلها المادة 169تنص المادة ) طراف خصومة الطعن:أ -أولا 
 ممن خسر الدعوى لاّ إ"لا يقبل الطعن في الأحكام  :نّ أ( من قانون المرافعات المصري على 211)

و بورقة مصدقة من الكاتب العدل"، يتبين أمام المحكمة أ صريحاً  سقاطاً إسقط حقه أولا يقبل ممن 
ي الخصم المتضرر من صدور القرار، وهو ما أيكون من المحكوم عليه  حق الطعن نّ إمن ذلك 

" الطعن في القرارات والأحكام لا  :ربيل الاتحادية بصفتها التمييزية بأنّ أقضت به محكمة استئناف 
ن لا أ، على  (43)( من قانون المرافعات..."169بأحكام المادة )  ممن خسر الدعوى عملاً لّا إيقبل 

خيرة فيها طابع سقط حقه في الطعن بصورة صريحة وكتابية اتخذت الأأخير قد يكون هذا الأ
في ورقة مصدقة من  او كان ذلك مثبتأالرسمية من خلال تثبيت ذلك التنازل في محضر الجلسة 

 الكاتب العدل.

( من قانون المرافعات العراقي ويقابلها المادة 205تنص المادة ) جراءات تقديم الطعن:إ -ثانياا 
يكون الطعن في الحكم بطريق التمييز  -1"  :نأ( من قانون المرافعات المصري على 230)

 إلىو أصدرت الحكم أالمحكمة التي  إلىو أالمحكمة المختصة بنظر الطعن  إلىبعريضة تقدم 
سماء الخصوم وشهرتهم أن تشتمل العريضة على أجب ي -2قامة طالب التمييز. إمحكمة محل 

صدرت الحكم المميز وتاريخ أسم المحكمة التي أقامتهم والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ و إومحل 
للشكلية التي حددها  ن يتم وفقاً أوجه مخالفته للقانون "، فالطعن يجب أتبليغ الحكم المذكور مع بيان 

وجب قانون المرافعات ذكرها من ألطعن متضمنة جميع البيانات التي المشرع، وذلك بتقديم عريضة ا
لما يقرره  الطاعن بما يساهم في مساعدة المحكمة المختصة من النظر في الطعن وحسمه وفقاً 

 القانون.

 تختلف مدة الطعن بالقرارات القضائية تبعاً  :(44)المدة المعينة لمراجعة الطعن بالقرار تبعاا  -ثالثاا 
 وفقاً  ( يوماً 30لطرق الطعن بالأحكام القضائية، ففي الطعن بطريق التمييز تكون مدة الطعن )

لقانون المرافعات  عدا النائب العام وفقاً  ( يوماً 60لقانون المرافعات العراقي، وهو محدد بـ )
لقانون  اً يام وفقأ( 10ا الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي فمدة الطعن )مّ أ، (45)المصري 

 للاستئنافهذا بالنسبة  ( يوماً 15ا مدة الطعن بالاستئناف فإنها محددة بـ)مّ أ، (46)المرافعات العراقي
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ن يقدم قبل انتهاء الجلسة الأولى أالمتقابل فهو غير مقيد بمدة، ولكن يجب  الاستئنافا مّ أالأصلي،    دراسة استطلاعية

لقانون المرافعات المصري  ا وفقاً مّ ألقانون المرافعات العراقي،  الأصلي وفقاً  الاستئنافللمرافعة في 
 ( يوماً 60بالنسبة للخصوم و ) ا( يوم40فإن الطعن الاستئنافي في الأحكام القضائية محدد بـ )

( 15عادة المحاكمة فإنها محددة بـ )إ ا الطعن بطريق مّ أ، (47)و من يقوم مقامهأبالنسبة للنائب العام 
ا مّ أ، (48)( يوماً 40ا في قانون المرافعات المصري محددة بـ )مّ ألقانون المرافعات العراقي،  وفقاً  يوماً 

حين تنفيذ الحكم فإن تم تنفيذ الحكم سقط الغير  إلى ةالغير فإنها محدد اعتراضمدة الطعن بطريق 
التمييزي فإنها ا مدة الطعن بطريق تصحيح القرار مّ أ، (49)لقانون المرافعات العراقي في الطعن وفقاً 

حوال يام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي وتنتهي المدة في جميع الأأ (7محددة بـ )
 .(50)لقانون المرافعات العراقي وفقاً  شهر على صدور القرار المراد تصحيحهأستة  بانقضاء

المحكمة التي  باختلافتختلف جهة الطعن  :المحكمة المختصة بنظر الطعن بالقرار تبعاا  -رابعاا 
نها الحكم القضائي الحاسم للخصومة، فتارة تكون جهة الطعن محاكم الاستئناف بصفتها عصدر 

خرى تكون محكمة التمييز الاتحادية، وتارة ثالثة تكون المحكمة الادارية العليا هذا أالتمييزية، وتارة 
فهي تشمل محاكم الاستئناف ومحكمة ا المشرع المصري مّ أفيما يتعلق بموقف التشريع العراقي، 

 النقض.

حدد المشرع العراقي طرق الطعن بالأحكام القضائية  :طرق الطعن في القرارات تبعاا  -خامساا 
الغير،  اعتراضعادة المحاكمة، إ تية )الاستئناف، الاعتراض على الحكم الغيابي، بالطرق الآ

( 168التمييز الاتحادية بأنّ: " المادة ) وهو ما قضت محكمةالتمييز، تصحيح القرار التمييزي(، 
من قانون المرافعات حددت طرق الطعن على سبيل الحصر لذا يكون الطلب واجب الرد شكلًا، إذ 

فالطعن بالحكم القضائي بأحد طرق الطعن ، (51)يعتبر إيراداً لطعن جديد لم ينص عليه القانون"
غير المنهية للخصومة، هذا فيما يتعلق بموقف المذكورة يستتبع بحكم القانون الطعن بالقرارات 

، التماس الاستئنافا المشرع المصري فقد حدد قانون المرافعات طرق الطعن بـ )مّ أالمشرع العراقي، 
 عادة النظر، النقض(.إ 

 القرارات غير المنهية للخصومة على بالحكم القضائيثار الطعن آ/ المطلب الثاني
تصدر محاكم الموضوع العديد من القرارات غير المنهية للخصومة، وهذه الأخيرة منها ما ينفذ     

بصورة فورية، أي دون انتظار صدور الحكم الفاصل في موضوع النزاع، ذلك لشمولها بالنفاذ 
لطعن المعجل، كما هو الحال في القرارات الصادرة في المواد المستعجلة والنفقات، وبالتالي فإن ا

بالحكم القضائي لا يؤثر فيها من حيث الأصل، واستثناء من ذلك فإنها تتأثر بالطعن، عندما تقرر 
 .(52)محكمة الموضوع وفقاً لسلطتها التقديرية بوقف أو تأخير تنفيذها
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في غير ما تقدم، تختلف آثار الطعن في الحكم القضائي الفاصل على القرارات غير المنهية  

ف نوع الطعن، لشمولها بالطعن بصورة تبعية؛ كونها ممهدة لصدوره ومرتبطة به للخصومة، باختلا
 ارتباطاً وثيقاً، ويمكن بيان تلك الآثار على النحو الآتي:

نّ الطعن التمييزي لا إالأصل على القرارات القضائية: بالحكم القضائي ثر الطعن التمييزي أ -أولا 
والحيلولة دون أن يكون الطعن في الحكم وسيلة للمماطلة حتراماً للأحكام ايؤخر تنفيذ الحكم 

والتسويف، ولذلك فإن للمحكوم له أن ينفذ الحكم وإن طعن فيه المحكوم عليه بطريق التمييز وهو 
"يجوز تنفيذ الحكم خلال مدة  :هما قضت به محكمة استئناف بابل الاتحادية بصفتها التمييزية بأنّ 

بعقار ويستثنى من ذلك الأحكام والقرارات الصادرة بحق  الحكم متعلقاً  ذا كانإ لاّ إ الطعن تمييزاً 
الحكم المنفذ يتعلق بمنقول وليس بعقار فلا يجوز تأخير ووقف الإجراءات التنفيذية  نّ إالدولة وحيث 

ولكن نظراً لأنّ تنفيذ الحكم في بعض الحالات  ؛(53)( من قانون التنفيذ"53بأحكام المادة ) عملاً 
ن الصعب إزالة آثار التنفيذ إذا كسب المميز المحكوم عليه طعنه التمييزي ونقض الحكم، يجعل م

تأخير تنفيذ الحكم المطعون فيه بالتمييز في  إلىولهذه الاعتبارات فقد ذهبت أغلب التشريعات 
 -1: "أنّ ( من قانون المرافعات المدنية العراقي على 208بعض الحالات، هو ما تنص المادة )

ن بطريق التمييز يؤخر تنفيذ الحكم المميز إذا كان متعلقاً بحيازة عقار أو حق عقاري، وفيما الطع
ن يفصل في أ إلىن تصدر قراراً بوقف التنفيذ أعدا ذلك يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن 

ق في ه غير محنّ أنتيجة الطعن إذا قدم المميز كفيلًا مقتدراً يضمن تسليم المحكوم به عندما يظهر 
تمييزه، أو وضع النقود أو المنقولات المحكوم بها أمانة في دائرة التنفيذ، أو كانت أمواله محجوزة 

لغيت إجراءات التنفيذ التي تمت أإذا نقض الحكم  -2بطلب الخصم إذا وضعت تحت الحجز بطلبه.
 قبل وقوع تأخير التنفيذ بسبب التمييز حسبما جاء في الفقرة السابقة".

"لا يترتب  :نأ( من قانون المرافعات المصري التي تنص على 251المادة تقابلها المادة )هذه     
ن تأمر بوقف تنفيذ أعلى الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض 

الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر 
 تداركه...".

نّ القانون العراقي ينص على تأخير تنفيذ الحكم المميز بحكم القانون إذا كان إيتضح مما تقدم،     
صدور قرار من محكمة التمييز بتأخير  إلىمتعلقاً بحيازة عقار أو حق عقاري من دون الحاجة 

فيد بأنه قد طعن في دائرة التنفيذ ي إلىالتنفيذ، ولكن في هذه الحالة على المميِّز أن يبرز استشهاداً 
قرار بوقف التنفيذ لحين صدور القرار المتعلق  باتخاذالحكم تمييزاً، وبناءً عليه تقوم دائرة التنفيذ 

 بالحكم المنفذ.
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وأول ما يمكن ملاحظته أنّ المشرع العراقي يوقف تنفيذ الحكم بقوة القانون إذا كان متعلقاً بحيازة       دراسة استطلاعية
مشرع المصري، لم يفرق بين العقار وغيره من الأموال، ومع ذلك نّ الإعقار أو حق عقاري في حين 

 ن تأمر بوقف تنفيذ الحكم.أيجوز لمحكمة النقض 
نّ مراجعة إأمّا فيما يتعلق بالأموال المنقولة، فإن لها حكماً آخر يختلف عن حكم العقار، ذلك     

يؤخر تنفيذ الحكم لدى دائرة  طريق التمييز على الحكم الصادر في الأموال المنقولة والنقود، لا
ن احتمال وقوع الضرر من جراء تأخير التنفيذ تكون كبيرة، لأنّ المنقول يكون التنفيذ، ذلك لأ

عرضة للتلف والفساد ويسهل تهريبه من قبل المحكوم عليه أو التصرف فيه، كما أنّ هناك حالات 
 .(54)بحل الشركة يترتب على تنفيذها ضرر بالمحكوم له لا يمكن تداركه كالحكم

ر التنفيذ بسبب التمييز وتقرر فيما بعد رد العريضة التمييزية، فعلى مديرية ه إذا أخّ علماً بأنّ    
التنفيذ بعد إيداع الحكم الجديد إليها، أن تستمر بالتنفيذ من النقطة التي وقفت عندها بسبب 

لمختصة للبت فيها، فإن المعاملات المحكمة ا إلى، أمّا إذا تقرر نقض الحكم وإعادته (55)التمييز
( من 208/2التنفيذية الجارية قبل النقض تُعد ملغية ويعود الوضع كما كان قبل التنفيذ المادة )

 قانون المرافعات العراقي.
( من 194المادة ) تنص على القرارات القضائية: بالحكم القضائي ثر الطعن الستئنافيأ -ثانياا 

استئناف الحكم  -1" :نأقانون المرافعات العراقي )لا مقابل لها في قانون المرافعات المصري( على 
بالنفاذ المعجل فيستمر التنفيذ ما لم تقرر المحكمة عند نظر  ذا كان مشمولاً إ لاّ إيؤخر تنفيذه 

تلغى  الاستئنافلحكم نتيجة ذا فسخ اإ - 2لغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل .إالاستئناف 
وتطبيقا لذلك قضت محكمة استئناف بابل الاتحادية  "الاستئنافجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع إ

ولثبوت حصول الطعن  الاستئنافو أذا حصل الطعن.... إ" التنفيذ يؤخر  :بصفتها التمييزية بأنّ 
ر بتأخير الإجراءات التنفيذية في رااستئنافي على الحكم القضائي...فكان على المنفذ العدل اتخاذ الق

 .(56)"نضبارة المميزة حتى نتيجة ذلك الطعالإ
( 183تنص المادة ) ثر الطعن بالعتراض على الحكم الغيابي على القرارات القضائية: :أ -ثالثاا 

الاعتراض  - 1" :نأرافعات العراقي، ولا مقابل لها في قانون المرافعات المصري على من قانون الم
بالنفاذ المعجل ما لم تقرر المحكمة عند نظر  ذا كان مشمولاً إ لاّ إيؤخر تنفيذ الحكم الغيابي 

تلغى  الاعتراضبطل الحكم الغيابي نتيجة أذا إو  -2. لغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجلإالاعتراض 
ذا عدل فيجرى التنفيذ في حدود القسم الذي لم إا مّ أجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع الاعتراض إ

لا يجوز " :الاتحادية بأنه التمييزيتناوله التعديل من الحكم المذكور"، وتطبيقا لذلك قضت محكمة 
حكم الغيابي"، كما قضت بأنه: إيقاف التنفيذ إلّا إذا أبرز المحكوم استشهاداً بوقوع الاعتراض على ال
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"حكم النفقة مشمول بالنفاذ المعجل ولا يجوز إيقاف تنفيذ الحكم وإن طعن به عن طريق الاعتراض  

 .(57)على الحكم الغيابي"

( 201المادة ) تنص على القرارات القضائية:بالحكم القضائي ثر الطعن بإعادة المحاكمة أ -رابعاا 
 -1" :نأ( من قانون المرافعات المصري، على 244من قانون المرافعات العراقي ويقابلها المادة )

( 196سباب القانونية المبينة في المادة )على سبب من الأ اذا كان طلب اعادة المحاكمة مبنياً 
نتيجة الدعوى القائمة  لىإعادة المحاكمة بشأنه إ يقاف تنفيذ الحكم المطلوب إقررت المحكمة قبوله و 

 يقاف التنفيذ مالا يتعلق بإعادة المحاكمة من الحكم المذكور" .إ يتناول على الاّ 

( 227تنص المادة )على القرارات القضائية: بالحكم القضائي ثر الطعن باعتراض الغير أ -خامساا 
لا يوقف  -2" نأعلى من قانون المرافعات العراقي، ولا مقابل لها في قانون المرافعات المصري 

 التنفيذ قد يلحق بالمعترض ضرراً  نّ إت المحكمة أذا ر إ لّا إالاعتراض تنفيذ الحكم المعترض عليه 
" الطعن بطريق  :"، وهو ما قضت به محكمة استئناف بابل الاتحادية بصفتها التمييزية بأنجسيماً 

( 53لأحكام المادة ) لوقف الإجراءات التنفيذية من قبل منفذ العدل وفقاً  الغير لا يعد سبباً  اعتراض
 . (58)من قانون التنفيذ"

ثر الطعن المادة أ إلىشار أثر الطعن بتصحيح القرار التمييزي على القرارات القضائية: أ -سادساا 
"يوقف التنفيذ في  :نأذ تنص على إالمعدل  1980لسنة  45ب( من قانون التنفيذ رقم  -/ثانيا53)

 استئنافقضت محكمة  لذلك ذا صدر بذلك قرار من المحكمة المختصة"، وتطبيقاً إحوال جميع الأ
و يؤخر الإجراءات أ" تصحيح القرار التمييزي لا يوقف  :بابل الاتحادية بصفتها التمييزية بأن

صلاحية المحكمة المختصة و تأخيره في مثل هذه الحالة يكون من أوقف التنفيذ  نّ إالتنفيذية ... و 
 .(59)( من قانون التنفيذ..."53وفقا لأحكام المادة )

في  القضائي الفاصل،القرارات غير المنهية للخصومة بالحكم  ارتباطما تقدم، نلاحظ خلاصة 
و أالطعن بالحكم القضائي، سواء من حيث قبول الطعن عند العديد من المسائل، من ذلك تأثرها 

لحين البت بالطعن بالحكم القضائي الحاسم  ،و تأخيرهأرده، وما يترتب على ذلك من وقف التنفيذ 
 لموضوع الدعوى.
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 الخاتمة   دراسة استطلاعية

 في نهاية هذا البحث توصلنا إلى مجموعة من الاستنتاجات والمقترحات، يمكن بيانها كما يأتي:
 الستنتاجات -أولا 

اختلاف في القوانين الإجرائي، حول التسمية المستعملة للقرارات غير المنهية للخصومة،  هنالك -1
فمنها ما تستخدم مصطلح القرارات أو الأحكام المتعلقة بسير الدعوى وهو موقف قانوني المرافعات 
العراقي والمصري، ومنها ما تستخدم مصطلح الأحكام التحضيرية، وهو موقف قانون الإجراءات 

مدنية الفرنسي، ومنها ما تستخدم مصطلح القرارات التمهيدية وهو موقف قانون أصول المحاكمات ال
 المدنية اللبناني، مع اتفاق تلك القوانين على أنّها غير منهية للخصومة.

هنالك خصوصية للطعن في القرارات غير المنهية للخصومة، وتظهر تلك الخصوصية في  -2
ارات فهي تارة تقبل الطعن مع الحكم الحاسم في موضوع الدعوى أي تعددية الطعن في تلك القر 

الطعن بصورة تبعية، وتارة أخرى تقبل الطعن مباشرة أي بصورة مستقلة عن الحكم الحاسم، فضلًا 
عن خصوصية قصر مدة الطعن وانحسار الطعن الأصيل في بعض تلك القرارات أي بصورة 

 جواز الطعن فيها بصورة مباشرة.  استثنائية من الأصل العام المقرر عدم

تحاول قوانين المرافعات المدنية وضع معالجة متوازنة في الطعن بالقرارات غير المنهية  -3
للخصومة بين القاعدة وهي حظر الطعن والاستثناء في شأن بعض تلك القرارات، مراعية فكرة 

 لفصل فيها.حماية الحقوق من جانب ومن جانب آخر استقرار الخصومة وتسهيل ا
 المقترحات -ثانيا

( من قانون المرافعات المدنية، وذلك بإضافة 216/1ندعو المشرع إلى تعديل نص المادة ) -1
الاستثناءات التي ثبتت بالتجربة أنّها لا تقل شأناً عن غيرها من الاستثناءات، والتي يتوافر فيها 

وهي القرارات الصادرة بالرفض في الدفوع الأهمية والخطورة نفسها المتوافرة في تلك الاستثناءات 
الآتية )رفض الدفع بحجية الأمر المقضي به، رفض الدفع بالتقادم المانع من سماع الدعوى، رفض 
الدفع ببطلان أوراق التبليغ(، لأنّ تأجيل الطعن إلى حين نهاية الخصومة سوف يجعل الخصومة 

ما يترتب على ذلك من ضياعاً للوقت والجهد مهددة بالزوال في حال صدور حكم متأخر بإلغائها و 
 والنفقات.

ندعو المشرع العراقي إلى النص على جواز الطعن في القرارات الصادرة بعدم قبول الطلبات  -2
المتقابلة والطلبات المتضمنة تدخل وإدخال الشخص الثالث، وذلك لارتباطها الوثيق بالدعوى 

الطعن الفوري برفض تدخله او إدخاله بناءً على  الأصلية، وأيضاً مصلحة الشخص الثالث في
طلب أحد الخصوم، وهو ما يبرر عدم جواز تأجيل الطعن إلى ما بعد صدور الحكم المنهي 

 للخصومة، وهذه الاستثناءات أيضاً نص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني. 
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 هوامش البحث 

، الإسكندرية، منشأة المعارف، 15ينظر: د. أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، ط   (1)
 .721، ص1990

)الملغى(،  1956لسنة  88ن قانون أصول المحاكمات المدنية العراقي رقم أتجدر الأشارة إلى   (2)
يتضمن الأمر باتخاذ تدبير  استخدم مصطلح القرار الإعدادي وعبر عنه بأن " القرار الإعدادي هو الذي

 يسهل الفصل في الدعوى ويهيئوها لإصدار الحكم فيها".
ن القضاء المقارن عرف القرارات غير المنهية للخصومة وعبر عنها بالأحكام التمهيدية فقد أنلاحظ   (3)

يضا "يقصد أعرفتها محكمة النقض المغربية بأنها "الحكم الذي لم يفصل في جميع موضوع النزاع" و 
بالأحكام التمهيدية الصرفة والمزدوجة التي ل تقبل الستئناف ال مع الحكم الفاصل في جميع موضوع 

 1737الدعوى الأحكام التي تصدر في الدعوى الواحدة"، ينظر: قرارات محكمة النقض المغربية بالعدد )
ي الطيب بن لمقدم، الأحكام ا: المحامإليه أشار(، 7/5/1986بتاريخ  1233( و )2/7/1986بتاريخ 

والقرارات القضائية التي ل تقبل الطعن، بحث منشور على شبكة المعلومات النترنت على الموقع 
، 24/11/2023، تاريخ الزيارة 4-3، صhttps://www.marocdroit.com  ،2021لكتروني:الإ 

 الساعة الثانية ظهرا.
بتاريخ  192محكمة استئناف بغداد/الكرخ التحادية بصفتها التمييزية بالعدد )قرار (4)

()غير منشور(، كذلك قضت محكمة التمييز التحادية بأنه "...غير صحيح ومخالف 13/7/2008
( من قانون 50بطال اللائحة الستئنافية استنادا لأحكام المادة )إللقانون ذلك ان المحكمة قررت 

ن المستأنف تعذر عليه بيان عنوان المستأنف عليه الثالث حتى يمكن أفعات المدنية بسبب المرا
تبليغه..."، أشار إليه: دريد داود الجنابي و المحامي باسم محمد الخفاجي، المبادئ القانونية في قضاء 

والنشر، بغداد، ، مطابع شركة العدالة للصحافة 1محكمة التمييز التحادية )المرافعات المدنية(، ج
 .11-10، ص2012

(، أشار 18/7/2017بتاريخ  2017/احوال شخصية/ه/22قرار محكمة التمييز التحادية رقم ) (5)
صالح سعيد محمود، المجموعة المختارة من قرارات محكمة القاضي. حسن خلف،  القاضي. إدريسإليه: 

التمييزية، د.ط، دار السنهوري، بيروت،  التحادية بصفتها ديالىالتمييز التحادية ومحكمة استئناف 
 . 564ص، 2019

د. أحمد أبو الوفا، الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع في التشريع المصري والقانون   (6)
 .26، ص2015المقارن، د.ط، مكتبة الوفاء القانونية، 

القاضي ضياء شيت خطاب، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية، مطبعة العاني، بغداد،   (7)
 .264،ص1973

https://www.marocdroit.com/
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، دار النهضة العربية، القاهرة، 8د. رمزي سيف، الوسيط في شرح المرافعات المدنية والتجارية، ط  (8)   دراسة استطلاعية

 .610، ص1968
، دار الفكر العربي، 1رافعات، ط د. وجدي راغب فهمي، مبادئ القضاء المدني في قانون الم  (9)

 .396، ص1986القاهرة، 
، المكتبة 4، ط1969لسنة  83القاضي. مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم  (10)

 .205، ص2011القانونية، بغداد،
ات ( من قانون المرافع494المادة ) وتقابلها ( من قانون المرافعات العراقي 30ينظر: المادة )  (11)

نه "ل يجوز لأية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون أو فقدان أالمصري والتي تنص على 
حقاق الحق ويعد أيضاا التأخير غير المشروع عن إصدار إالنص أو نقصه وإلّ عد الحاكم ممتنعاا عن 

 حقاق الحق". إالحكم امتناعاا عن 
ني  للحكم القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، د. نبيل إسماعيل عمر، النظام القانو   (12)
 .56، ص2006، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 1ط
به فمنهم من يقول يجب أن يصدر هذا القرار مسببا ومنهم ياختلف الفقه والقضاء في ضرورة تسب  (13)

المرافعة، ذلك لأن سلطة القاضي في رفض يرى عدم ضرورة تسبيب القرار الصادر برفض إعادة فتح باب 
إعادة فتح باب المرافعة ليست مطلقة وإنما مقيدة بضرورة احترام حقوق الدفاع، والتأكد من احترام حقوق 
الدفاع ل يمكن الوقوف عليه إل من خلال التسبيب، ويبررون ذلك بأن تسبيب قرار إعادة فتح باب 

لاف الأصل العام وهو عدم تسبيب أعمال إدارة القضاء والقرارات المرافعة هو أمر استثنائي جاء على خ
المتعلقة بسير الخصومة، وما يثبت على خلاف الأصل العام ل يجوز التوسع في تفسيره. للمزيد حول 

القاهرة،  الموضوع ينظر: د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية،
، منشأة المعارف، 2راهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، جد. إب و .531ص، 2009

 .93، بدون سنة نشر، صالإسكندرية
، و د. إبراهيم  388د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المصدر السابق، ص  (14)

 .602نجيب سعد، المصدر السابق، ص
د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون  :للمزيد حول خاصية عدم المساس بأصل الحق ينظر  (15)

القاضي. صادق حيدر، و  .وما بعدها 369، ص2016، دار السنهوري، بيروت، 1المرافعات المدنية، ط
 وما بعدها. 201، ص2011شرح قانون المرافعات المدنية )دراسة مقارنة(، مكتبة السنهوري، بغداد، 

/وضع 129دية بصفتها التمييزية رقم )ينظر: قرار محكمة استئناف بغداد الكرخ التحا (16)
على: منشور على موقع مجلس القضاء الأ(، 16/4/2008في  2008حجز/

https://www.sjc.iq/qview   صباحا. 11الساعة  23/11/2023تاريخ الزيارة 
ن تجيب أ( من قانون المرافعات المدنية العراقي بأن "للمحكمة 233وهو ما تنص عليه المادة )  (17)

ن تقرر ذلك في أدلة التي يقدمها طالب الحجز وعليها و ترفضه حسب تقديرها لكفاية الأأطلب الحجز 
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ينظر: القاضي. عبد  الحتياطي،للمزيد حول موضوع الحجز  كثر".اليوم التالي لتقديم الطلب على الأ  

عة الزهراء، بغداد، ، مطب4، ج1969لسنة  83شرح قانون المرافعات المدنية رقم  العلام،الرحمن 
جراءات العملية في الدعوى المدنية الإ كاظم،القاضي. حيدر عودة و  وما بعدها. 281، ص 1990

وما  247، ص 2019، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 1، ط2)دراسة معززة بالتطبيقات القضائية(، ج
، 2018نهوري، بيروت، د. عماد حسن سلمان، شرح قانون المرافعات المدنية، دار السو  بعدها.

 وما بعدها.   283ص
( من قانون المرافعات المدنية بأنه " يقدم الطلب المستعجل 150وهو ما تنص عليه المادة )  (18)

قل ويرفق بها ما يعزز طلبه بعريضة يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة المحددة بأربع وعشرين ساعة على الأ
 يام ...".أأن الطلب خلال مدة ل تتجاوز سبعة من المستندات وتصدر المحكمة قرارها بش

(، أشار 8/12/2016في  2016/م/958قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة التحادية بالعدد )  (19)
، مكتبة صباح القانونية، 1إليه: القاضي. فوزي كاظم المياحي، محكمة التمييز التحادية تعلمنا، ج

 .238-237، ص 2023بغداد، 
دم النداوي ود. سعيد مبارك، المرافعات المدنية، مطبعة جامعة الموصل، آد.  (20)

، د. محمد جابر الدوري، الصيغ القانونية بمقتضى أحكام قانون المرافعات، 167،ص1984الموصل،
 .134،ص1990مطبعة الشعب، بغداد، 

تضيه الدعوى من ن تصدر قبل الفصل في النزاع ما تقأمرافعات عراقي ))للمحكمة  155المادة   (21)
 ن تبين أسباب ذلك((.أن تعدل عن هذه القرارات أو ل تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أقرارات ولها 

إليه: القاضي. عبد  أشار -12/10/1966في  1966، حقوقية، 173قرار محكمة التمييز رقم   (22)
 . 168، ص1977، مطبعة بابل، بغداد، 1، ط 3الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية، ج 

في  2019/ت/متفرقة/ش/15قرار محكمة استئناف بابل التحادية بصفتها التمييزية بالعدد )  (23)
 (، )غير منشور(.9/1/2019
، 2011، بغداد، 1رافعات المدنية وتطبيقاته العملية، ط القاضي. مدحت المحمود، شرح قانون الم (24)

 .233ص
د. سيد أحمد محمود، أصول التقاضي وفقا لقانون المرافعات، دار النهضة العربية، القاهرة،   (25)

 .780، ص 2009
 .642-641د. أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام، المصدر السابق، ص  (26)
حية لقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري بأن " الحكمة من هذه وقد ورد في المذكرة اليضا (27)

القاعدة )عدم جواز الطعن( جاءت تطبيقا لمبدأ تركيز الخصومة المدنية والذي يتحقق عند تجنب تقطيع 
وصال القضية الواحدة وتوزيعها بين محاكم متعددة وما يؤدي إليه ذلك من تعويق الفصل في موضوع أ

المحاكم وتعطيل سير العدالة فضلا عن  أماممد التقاضي وما ينتج عنه من تراكم القضايا أطالة إالدعوى و 
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خفق في أصل الحق للخصم الذي أن يقضى في نهاية المطاف في أزيادة نفقات التقاضي، مع احتمال    دراسة استطلاعية

 النزاع الفرعي فيغنيه ذلك عن الطعن في الحكم الصادر في النزاع الفرعي". 
جراءات المدنية الفرنسي )ل مقابل لها في قانون المرافعات ( من قانون الإ484لمادة )يلاحظ ا  (28)

حد أالعراقي وقانون المرافعات المصري(، عرفت القرار المستعجل بأنه " قرار مؤقت جاء نتيجة طلب 
لاحية ن يتم استدعاؤه في الحالت التي يخول فيها القانون القاضي صأطراف بحضور الطرف الثاني و الأ

 اتخاذ اجراءات ضرورية بصورة مستعجلة"، 
في  2021/ت/متفرقة/ش/12قرار محكمة استئناف بابل التحادية بصفتها التمييزية بالعدد ) (29)

 (، )غير منشور(.11/1/2021
، دار النهضة العربية، القاهرة، 1د. علي بركات، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية، ط  (30)

 .959-958، ص2016
في  2018/ت/متفرقة/ش/27قرار محكمة استئناف بابل التحادية بصفتها التمييزية بالعدد ) (31)
 (، )غير منشور(.7/3/2018
ويين تجعل من المناسب ومن حسن سير العدالة جمعهما المراد بالرتباط وجود صلة وثيقة بين دع (32)

محكمة واحدة لتحققهما وتحكم فيهما معا منعا من صدور أحكام ل توافق بينهما، ويشترط لغرض  أمام
 تية:توحيد الدعاوى بالإضافة إلى ارتباط الشروط الآ

من محاكم الدرجة و من محكمتين أين من المحكمة ذاتها تن تكون الدعويين المرتبطتان منظور أ .1
 حوال الشخصية.و محكمتي الأأولى في العراق، كأن تكون الدعويين أمام محكمتي البداءة الأ 

 ي كلاهما قيد المرافعة .أن تكون الدعويين المرتبطتان قائمتين فعلا أ .2

ن المحكمة التي تنظر الدعوى قبلا والتي ستوحد الدعويين أمامها مختصة بنظرهما اختصاصا إ .3
 نوعيا.وظيفيا و 

 ين لطرق ومدد الطعن وجهات الطعن ذاتها.تالدعويين المرتبطتين خاضع تان تكون كلأ .4

، 1، ط1حول الموضوع ينظر: القاضي رحيم حسن العكيلي، دراسات في قانون المرافعات المدنية، ج
 .232، ص 2006مكتبة صباح، بغداد، 

 ( من قانون المرافعات العراقي.75ينظر: المادة )  (33)
في  2020/ت/متفرقة/ش/42قرار محكمة استئناف بابل التحادية بصفتها التمييزية بالعدد )  (34)
 (، )غير منشور(.9/3/2020
( من قانون المرافعات 167نظم المشرع العراقي آلية تصحيح الأخطاء المادية وفقا لنص المادة ) (35)

 المدنية.
 ( من قانون المرافعات المدنية.276 – 251نظم المشرع العراقي التحكيم في المواد ) (36)
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نه "يجوز رد المحكم لنفس السباب أ( من قانون المرافعات العراقي على 261/1تنص المادة )  (37) 

( من 93التي يرد بها القاضي ول يكون ذلك ال لأسباب تظهر بعد تعيين المحكم"، وقد نصت المادة )
 سباب الآتية:د الأنه "يجوز رد القاضي  لأحأالقانون نفسه على 

و كان قد أو مساكنته أالطرفين  أحدو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أالطرفين مستخدما عنده  أحدكان  إذا .1
 و بعدها.أقامة الدعوى إتلقى منه هدية قبيل 

 صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل. أوالطرفين عداوة  أحدكان بينه وبين  إذا .2

 فيها قبل الأوان". بدى رأياأكان قد  إذا .3
 .642د. أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام، ص  (38)
. و د. أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون 606د. فتحي والي، المصدر السابق، ص  (39)

 .831، ص 2011، الإسكندريةالمرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، 
ون أصول المحاكمات المدنية الأردني نصت على جواز الطعن ( من قان170نلاحظ أن المادة )  (40)

 الطعن نظرية، محيسن حرب إبراهيم. المباشر بهذه القرارات، للمزيد حول هذه الستثناءات ينظر: د
، 2العدد، 7مج، البحرين جامعة -الحقوق  مجلة(، مقارنة دراسة) والتجارية المدنية المرافعات في المباشر
 بعدها.وما  224، ص 2010

(، أشار إليه: 24/7/2016بتاريخ  2016/ه/حقوقية/96قرار محكمة التمييز التحادية رقم ) (41)
 . 592، صالمصدر السابقصالح سعيد محمود، القاضي. إدريس حسن خلف، القاضي. 

ن "ميعاد الستئناف أربعون أ( من قانون المرافعات المصري والتي تنص على 227مادة )ينظر: ال (42)
في المواد المستعجلة أياا كانت  أيامويكون الميعاد خمسة  .يوماا ما لم ينص القانون على غير ذلك

ويكون ميعاد الستئناف ستين يوماا بالنسبة للنائب العام أو من يقوم .المحكمة التي أصدرت الحكم
 .مقامه"

في  2016/ت ق م/34قرار محكمة استئناف أربيل التحادية بصفتها التمييزية بالعدد ) (43)
(، أشار إليه: القاضي محمد مصطفى محمود، المختار من قضاء محكمة استئناف أربيل 27/6/2016

التحادية بصفتها التمييزية )القسم المدني(، د.ط، مكتبة هولير القانونية للنشر والتوزيع، أربيل، 
 .73-72، ص2017

ن هذه المدد حتمية يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن، وهو أشارة هنا وتجدر الإ (44)
 تقرره محكمة التمييز التحادية، للمزيد ينظر: 

(، النشرة 4/6/2009بتاريخ  2009/استئنافية منقول/601قرار محكمة التمييز التحادية رقم ) -
 .18، ص2010، 15القضائية، العدد

بتاريخ  2019/ت ب/93ية بصفتها التمييزية رقم )قرار محكمة استئناف نينوى التحاد -
(، أشار إليه: القاضي. بشار أحمد الجبوري، المستخلص من قضاء محكمة استئناف 29/8/2019

، 2021القسم المدني، مكتبة صباح، بغداد، -2019نينوى التحادية بصفتها التمييزية لعام 
 . 126ص
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( من قانون المرافعات 252ات العراقي ويقابلها المادة )( من قانون المرافع204المادة )ينظر:   (45)   دراسة استطلاعية

 المصري.
 ( من قانون المرافعات العراقي، ول مقابل لها في قانون المرافعات المصري.177المادة )ينظر:   (46)
( من لقانون 227للمادة ) ( من قانون المرافعات العراقي، ويقابلها191، 187المادتين ) ينظر: (47)

 المصري.المرافعات 
( من قانون المرافعات 242( من قانون المرافعات العراقي ويقابلها المادة )199المادة )ينظر:   (48)

 المصري.
 ( من قانون المرافعات العراقي، ول مقابل لها في قانون المرافعات المصري.230المادة )ينظر:   (49)
 ول مقابل لها في قانون المرافعات المصري.( من قانون المرافعات العراقي، 221المادة )ينظر:   (50)
(، 21/1/2020في  2020/الهيئة الموسعة المدنية/25قرار محكمة التمييز التحادية بالعدد ) (51)

، 2أشار إليه: المحامي. محسن حسن الجابري، قرارات تمييزية بداءة مختارة من المحاكم العراقية، ج
 .16، ص 2021مكتب زاكي للطباعة، بغداد، 

( من 290و 288( من قانون المرافعات المدنية العراقي، ويقابلها المادتين )165ينظر: المادة )  (52)
 قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.

في  2020/ت/تنفيذية/190قرار محكمة استئناف بابل التحادية بصفتها التمييزية بالعدد ) (53)
بتاريخ  2016/ه/حقوقية/91محكمة التمييز التحادية رقم ) قرار ، (، )غير منشور(12/10/2020
المصدر صالح سعيد محمود، القاضي. إدريس حسن خلف، القاضي. (، أشار إليه: 24/7/2016

 .592، صالسابق
لسنة  83القاضي. ضياء شيت خطاب، بحوث ودراسات في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم   (54)

 .396، ص1970القاهرة،  ، مطبعة الجبلاوي،1969
 .208د. ادم النداوي ود. سعيد مبارك، المصدر السابق، ص  (55)
في  2020/ت/تنفيذية/84قرار محكمة استئناف بابل التحادية بصفتها التمييزية بالعدد )  (56)
 (، )غير منشور(.5/3/2020
 و(، 31/5/2017في  2017/تنفيذية/ه/85التحادية بالعدد ) التمييزمحكمة  اتقرار ( 57)
: إدريس حسن خلف، صالح سعيد ا(، أشار إليه15/12/2016بتاريخ  2016/تنفيذية/ه/161)

 .495-494ص، المصدر السابقمحمود، 
في  2020/ت/تنفيذية/166قرار محكمة استئناف بابل التحادية بصفتها التمييزية بالعدد )( 58)

 (، )غير منشور(.27/9/2020
في  2018/ت/تنفيذية/170ف بابل التحادية بصفتها التمييزية بالعدد )قرار محكمة استئنا( 59)

 (، )غير منشور(.16/5/2018
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 قائمة المصادر 

 الكتب القانونية -أولا 
 ، بدون سنة نشر.الإسكندرية، منشأة المعارف، 2إبراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، جـ 1
أحمد أبو الوفا، الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع في التشريع المصري والقانون المقارن، ـ 2

 .2015د.ط، مكتبة الوفاء القانونية، 
 .1990، منشأة المعارف، الأسكندرية،15أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، ط ـ 3
أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، ـ 4

 .2011، الإسكندرية
إدريس حسن خلف، القاضي. صالح سعيد محمود، المجموعة المختارة من قرارات محكمة التمييز  ـ 5

 .2019ر السنهوري، بيروت، التحادية بصفتها التمييزية، د.ط، دا ديالىالتحادية ومحكمة استئناف 
 .1984م النداوي ود. سعيد مبارك، المرافعات المدنية، مطبعة جامعة الموصل، الموصل،آدـ 6
بشار أحمد الجبوري، المستخلص من قضاء محكمة استئناف نينوى التحادية بصفتها التمييزية لعام  ـ 7

 . 2021القسم المدني، مكتبة صباح، بغداد،  -2019
، 2ودة كاظم، الجراءات العملية في الدعوى المدنية )دراسة معززة بالتطبيقات القضائية(، جحيدر ع ـ 8
 . 2019، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 1ط
دريد داود الجنابي و المحامي باسم محمد الخفاجي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ـ 9

 .2012شركة العدالة للصحافة والنشر، بغداد،  ، مطابع1التحادية )المرافعات المدنية(، ج
، مكتبة صباح، بغداد، 1، ط1رحيم حسن العكيلي، دراسات في قانون المرافعات المدنية، ج ـ 10

2006. 
، دار النهضة العربية، القاهرة، 8رمزي سيف، الوسيط في شرح المرافعات المدنية والتجارية، ط ـ 11

1968. 
 .2009التقاضي وفقا لقانون المرافعات، دار النهضة العربية، القاهرة،  سيد أحمد محمود، أصول ـ 12
 .2011صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية )دراسة مقارنة(، مكتبة السنهوري، بغداد،  ـ 13
 .1973ضياء شيت خطاب، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية، مطبعة العاني، بغداد،  ـ 14
، 1969لسنة  83شيت خطاب، بحوث ودراسات في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  ضياء ـ 15

 .1970مطبعة الجبلاوي، القاهرة، 
  .2016، دار السنهوري، بيروت، 1عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، ط ـ 16
، مطبعة الزهراء، 4، ج1969ة لسن 83عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم  ـ 17

 ،1990بغداد، 
 . 1977، مطبعة بابل، بغداد، 1، ط 3عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية، ج  ـ 18
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، دار النهضة العربية، القاهرة، 1علي بركات، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية، ط ـ 19   دراسة استطلاعية

2016. 
 .  2018حسن سلمان، شرح قانون المرافعات المدنية، دار السنهوري، بيروت،  عماد ـ 20
 . 2009فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة،  ـ21
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 .2006، الإسكندريةدار الجامعة الجديدة للنشر، 
، دار الفكر العربي، القاهرة، 1راغب فهمي، مبادئ القضاء المدني في قانون المرافعات، ط  وجدي ـ 29

1986. 
 البحوث المنشورة -ثانياا 

د. إبراهيم حرب محيسن، نظرية الطعن المباشر في المرافعات المدنية والتجارية )دراسة مقارن(، مجلة ـ 1
 .2010، 2، العدد7جامعة البحرين، مج -الحقوق 

المحامي الطيب بن لمقدم، الأحكام والقرارات القضائية التي ل تقبل الطعن، بحث منشور على شبكة ـ 2
 .https://www.marocdroit.com  ،2021المعلومات النترنت على الموقع اللكتروني:

 القرارات القضائية -ثالثا
في  2021/ت/متفرقة/ش/12بابل التحادية بصفتها التمييزية بالعدد )قرار محكمة استئناف ـ 1

 (، )غير منشور(.11/1/2021
في  2019/ت/متفرقة/ش/15قرار محكمة استئناف بابل التحادية بصفتها التمييزية بالعدد )ـ 2
 (، )غير منشور(.9/1/2019

https://www.marocdroit.com/
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في  2020/ت/تنفيذية/166)قرار محكمة استئناف بابل التحادية بصفتها التمييزية بالعدد ـ 3 

 (، )غير منشور(.27/9/2020
في  2018/ت/تنفيذية/170قرار محكمة استئناف بابل التحادية بصفتها التمييزية بالعدد )ـ 4

 (، )غير منشور(.16/5/2018
في  2020/ت/تنفيذية/190قرار محكمة استئناف بابل التحادية بصفتها التمييزية بالعدد )ـ 5

 ير منشور(.(، )غ12/10/2020
في  2018/ت/متفرقة/ش/27قرار محكمة استئناف بابل التحادية بصفتها التمييزية بالعدد )ـ 6
 (، )غير منشور(.7/3/2018
في  2020/ت/متفرقة/ش/42قرار محكمة استئناف بابل التحادية بصفتها التمييزية بالعدد )ـ 7
 (، )غير منشور(.9/3/2020
في  2020/ت/تنفيذية/84تحادية بصفتها التمييزية بالعدد )قرار محكمة استئناف بابل ال ـ 8
 (، )غير منشور(.5/3/2020
في  2008/وضع حجز/129قرار محكمة استئناف بغداد الكرخ التحادية بصفتها التمييزية رقم )ـ 9

 .  https://www.sjc.iq/qviewمنشور على موقع مجلس القضاء العلى: (، 16/4/2008
بتاريخ  192استئناف بغداد/الكرخ التحادية بصفتها التمييزية بالعدد )محكمة قرار ـ 10
 ()غير منشور(.13/7/2008
(، النشرة 4/6/2009بتاريخ  2009/استئنافية منقول/601قرار محكمة التمييز التحادية رقم )ـ 11

 .2010، 15القضائية، العدد
  القوانين -رابعا

 المعدل. 1988لسنة  24ني رقم قانون أصول المحاكمات المدنية الأردـ 1

 ( المعدل. 1983لسنة  90قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ) المرسوم الشتراعي رقم ـ 2

 المعدل. 1980لسنة  45قانون التنفيذ العراقي رقم ـ 3

 .1975لسنة  1123قانون المرافعات المدنية الفرنسي رقم ـ 4

 المعدل . 1969لسنة  83قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ـ 5

 المعدل. 1968لسنة  13قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ـ 6

 )الملغى(. 1956لسنة  88قانون أصول المحاكمات المدنية العراقي رقم ـ 7
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 2024كانون الأول /  (56) العدد/  التاسعة عشرة السنة                           رةـالبص اتدراسة ـمجل 

 
 :First - Legal books   دراسة استطلاعية

1. Ibrahim Naguib Saad, Private Judicial Law, Part 2, Mansha’at Al-

Ma’arif, Alexandria, without year of publication. 

2. Ahmed Abu Al-Wafa, Judgments issued before deciding the matter in 

Egyptian legislation and comparative law, D. I., Al-Wafa Legal Library, 

2015. 

3. Ahmed Abu Al-Wafa, Civil and Commercial Procedures, 15th edition, 

Mansha’at Al-Maaref, Alexandria, 1990. 

4. Ahmed Al-Sayed Sawy, Mediator in Explanation of the Law of Civil 

and Commercial Procedures, Dar Al-Nahda Al-Arabiyya, Alexandria, 

2011. 

5. Idris Hassan Khalaf, judge. Saleh Saeed Mahmoud, The Selected 

Collection of Decisions of the Federal Court of Cassation and the Diyala 

Federal Court of Appeal in their discriminatory capacity, D. I., Dar Al-

Sanhouri, Beirut, 2019. 

6. Adam Al-Nadawi and Dr. Saeed Mubarak, Civil Procedures, Mosul 

University Press, Mosul, 1984. 

7. Bashar Ahmed Al-Jubouri, extract from the ruling of the Nineveh 

Federal Court of Appeal in its discriminatory capacity for the year 2019 - 

Civil Section, Sabah Library, Baghdad, 2021. 

8. Haider Odeh Kazem, Practical Procedures in Civil Cases (A Study 

Supported by Judicial Applications), Part 2, 1st Edition, Comparative 

Law Library, Baghdad, 2019. 

9. Duraid Daoud Al-Janabi and lawyer Basem Muhammad Al-Khafaji, 

Legal Principles in Court Judiciary 

10. Rahim Hassan Al-Ukaili, Studies in the Law of Civil Procedure, vol. 1, 

1st edition, Sabah Library, Baghdad, 2006. 

11. Ramzi Saif, The Mediator in Explanation of Civil and Commercial 

Pleadings, 8th edition, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 1968. 

12. Sayed Ahmed Mahmoud, Principles of Litigation According to the 

Code of Procedures, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 2009. 

13. Sadiq Haider, Explanation of the Code of Civil Procedure 

(Comparative Study), Al-Sanhouri Library, Baghdad, 2011. 

14. Diyaa Sheet Khattab, Al-Wajeez fi Sharh Law of Civil Procedure, Al-

Ani Press, Baghdad, 1973. 

15. Diyaa Sheet Khattab, Research and Studies on the Iraqi Civil 

Procedure Law No. 83 of 1969, Al-Gabalawi Press, Cairo, 1970. 

16. Abbas Al-Aboudi, Explanation of the Provisions of the Civil 

Procedure Code, 1st edition, Dar Al-Sanhouri, Beirut, 2016. 
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 17. Abdul Rahman Al-Allam, Explanation of the Civil Procedure Law No. 

83 of 1969, Part 4, Al-Zahra Press, Baghdad, 1990, 

18. Abd al-Rahman al-Alam, Explanation of the Civil Procedure Law, vol. 

3, 1st edition, Babel Press, Baghdad, 1977. 

19. Ali Barakat, The Mediator in Explanation of the Civil Procedure Law, 

1st edition, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 2016. 

20. Imad Hassan Salman, Explanation of the Civil Procedure Law, Dar 

Al-Sanhouri, Beirut, 2018. 

21. Fathi Waly, Mediator in Civil Judicial Law, Dar Al Nahda Al 

Arabiya, Cairo, 2009. 

22. Fawzi Kadhim Al-Mayahi, The Federal Court of Cassation teaches us, 

Part 1, Sabah Legal Library, Baghdad, 2023. 

23. Mohsen Hassan Al-Jabri, Selected Initial Discriminatory Decisions 

from Iraqi Courts, Part 2, Zaki Printing Office, Baghdad, 2021. 

24. Muhammad Jaber Al-Douri, Legal Formulas Under the Provisions of 

the Civil Procedure Code, Al-Shaab Press, Baghdad, 1990. 

25. Muhammad Mustafa Mahmoud, chosen from the judiciary of the 

Erbil Federal Court of Appeal in its discriminatory capacity (Civil 

Section), D. I., Hawler Legal Library for Publishing and Distribution, 

Erbil, 2017. 

Medhat Al-Mahmoud, Explanation of the Civil Procedure Law No. 83 of 

1969, 4th edition, The Legal Library, Baghdad, 2011. 

27. Medhat Al-Mahmoud, Explanation of the Civil Procedure Law and its 

Practical Applications, 1st edition, Baghdad, 2011. 

28. Nabil Ismail Omar, The Legal System of Judicial Ruling in the Law of 

Civil and Commercial Procedures, 1st edition, New University Publishing 

House, Alexandria, 2006. 

29. Wagdi Ragheb Fahmy, Principles of Civil Justice in the Code of 

Procedures, 1st edition, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Cairo, 1986. 

Second: Published research 

1- Dr. Ibrahim Harb Muhaisen, The Theory of Direct Appeal in Civil and 

Commercial Pleadings (A Comparative Study), Journal of Law - 

University of Bahrain, Volume 7, Issue 2, 2010. 

1- Lawyer Al-Tayeb Ben Lamqaddam, judicial rulings and decisions that 

are not subject to appeal, research published on the Internet on the 

website: https://www.marocdroit.com, 2021. 

Third - Judicial decisions: 

1. Decision of the Babylon Federal Court of Appeal in its cassation 

capacity, No. (12/T/Miscellaneous/Sh/2021 on 1/11/2021), (unpublished). 
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2. Decision of the Babylon Federal Court of Appeal in its cassation 

capacity, No. (15/T/Miscellaneous/Sh/2019 on 1/9/2019), (unpublished). 

3. Decision of the Babylon Federal Court of Appeal in its cassation 

capacity, No. (166/T/Executive/2020 on 9/27/2020), (unpublished). 

4. Decision of the Babylon Federal Court of Appeal in its cassation 

capacity, No. (170/T/Executive/2018 on 5/16/2018), (unpublished). 

5. Decision of the Babylon Federal Court of Appeal in its cassation 

capacity, No. (190/T/Executive/2020 on 10/12/2020), (unpublished). 

6. Decision of the Babylon Federal Court of Appeal in its cassation 

capacity, No. (27/T/Miscellaneous/Sh/2018 on 3/7/2018), (unpublished). 

7. Decision of the Babylon Federal Court of Appeal in its cassation 

capacity, No. (42/T/Miscellaneous/Sh/2020 on 3/9/2020), (unpublished). 

8. Decision of the Babylon Federal Court of Appeal in its cassation 

capacity, No. (84/T/Executive/2020 on 3/5/2020), (unpublished). 

9. Decision of the Baghdad Al-Karkh Federal Court of Appeal in its 

cassation capacity No. (129/placement of seizure/2008 on 4/16/2008), 

published on the website of the Supreme Judicial Council: 

https://www.sjc.iq/qview. 

10. Decision of the Baghdad/Al-Karkh Federal Court of Appeal, in its 

cassation capacity, No. (192, dated 7/13/2008) (unpublished). 

11. Federal Court of Cassation Decision No. (601/Appeal/2009, dated 

6/4/2009), Judicial Bulletin, Issue 15, 2010. 

Fourth - Laws 

1- Jordanian Civil Procedure Law No. 24 of 1988, as amended. 

2- The Lebanese Civil Procedure Code (Legislative Decree No. 90 of 

1983), as amended. 

3- Iraqi Implementation Law No. 45 of 1980, amended. 

4- French Civil Procedure Code No. 1123 of 1975. 

5- The Iraqi Civil Procedure Law No. 83 of 1969, as amended. 

6- Egyptian Civil and Commercial Procedures Law No. 13 of 1968, as 

amended. 

7 -Iraqi Civil Procedure Code No. 88 of 1956 (repealed(. 

 

 


